كون الصانع تعالى قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بالستنا والحاصل في الازل هو مبدوا التخليق
والترزيق والامانة والاحيا ولا دليل على كونه صفة اخرى عند القدرة والارادة وان كانت
نسبتهما الى وجود الممكن وعدمه على حدسواء لاكن مع الارادة بتحصيم احد الجانبين ه و اشار
لهذا الكلام الى ان جميع ادلتهم تندفع بتحقيق ان التكوين امراضا في كما قال في شرح المقاصد
بعد ذكر الوجوه التي استدلوا بها على القدم انها عورضت بوجهين احدهما انه لا يعقل من
التكوين الاحداث واخراج المعدوم من العدم الى الوجود كما فسيره القايلون بالتكوسن الازلى
ولا خفاء في انداضافة يعتبرها العقد من نسبة الموثر الى الاثر فلا يكون عينا ثابنا في الازل
نانيهما انه لو كان ازليا لزم ازلية المكنونات ضرورة التاثير بالعقل بدون الاثره
والشامر بقوله وان القديرة وان كانت نسبتهاة الجواب عن استدلالهم
على ان التكوين صفة مغايرة للقدرة والارادة وقد استدلوا كلى ذالك بوجهين ذكرهما في الطوالع
احدهما ان القديرة متعلقة بامكان الشيء والتكوين بوجوده تاليهما ان متعلق القدرة
قد لا يوجد ومتعلق التكوين لا بد ان يوجد بمعنى ان القديرة نسبتها الى جميع الممكنات متسا
وبة والتكوين خاص منها بما يدخل تحت الوجود والجواب عن الاول بالمنع بان القدرة متعلقة
لصحى الوجود بالامكان لان الامكان ذاتي فلا يكون بالغير وعر الثاني بان القدرة وان كانت
سبتها الى الجميع على حدسوا لاكن الانضمام الى الارادة يحصل المقصود من التكوين كما قال
السعد وقال الاصبقانى بعد مامر والحوان القدرة والارادة مجموعين هما يتعلقان بوجود الاثر
ولا حاجة معهما الى اثبات صفة اخرى ه وهو معنى كلام السعد ثم على مذهب الماتريدية
فالثكوين صفة قديمة يوصف الله به في الازل وهي من صفات المعانى وتكوه الطعاني